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 صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية البارحة على فرض قوانين لضمان
حيادية الإنترنت التي تمنع مزودي خدمة الإنترنت من حجب أو حصر بيانات الإنترنت أو إعطاء أولية

لخدمات الويب في مقابل دفع مبلغ مالي.

حياديـة الإنترنـت تعـني أن يكـون الإنترنـت مفتـوح، تـوفر فيـه الشركـات المـزودة للإنترنـت خـدماتها دون
تمييز وبطريقـة متساويـة وبـدون تسـهيل الوصـول لمواقـع علـى حسـاب مواقـع أخـرى أو فـرض مبـالغ
كبر لمستخدميهم، ولذلك إذا تم فرض مثل مالية على خدمات الويب ليحصلوا على سرعة تصفح أ
هذه القوانين أو ما شاكلها من قبل الشركات المزودة للإنترنت يصبح الإنترنت متحيزًا حينئذ وليس

حياديًا.

هذا الاقتراح لفرض قوانين على شركات الاتصالات الأمريكية لضمان حيادية الإنترنت جاء من رئيس
لجنة الاتصالات الفيدرالية توم ويلر، ويهدف إلى تحسين الخدمات للمستخدمين الذين يعانون من
احتكــار بعــض الشركــات المــزودة للإنترنــت، فيجــبر هــذا القــانون مــزودي خدمــة الانترنــت علــى معالجــة
تـدفق البيانـات مـن جميـع المواقـع بطريقـة متساويـة بحيـث تنحصر مهمـة مـزودي الخدمـة في الـتركيز

على إرسال البيانات بدون التحقق من مصدرها أو نوعها.

ولاقى القانون استحسانًا كبيرًا من العديد من شركات التقنية والعامة، بالتحديد من شركات مثل تويتر
ونيتفليكس والتي يعتمد عملها على ضمان الوصول لمواقعها على الإنترنت دون تعطيل.

وتحـدث الرئيـس أوبامـا عـن مـوقفه مـن حياديـة الإنترنـت العـام المـاضي، مؤيـدًا لقـرار لجنـة الاتصـالات
باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حيادية الإنترنت بعيدًا عن سلطة معينة.

وقال توم ويلر: “الإنترنت مهم جدًا ولا يمكن السماح بمزودي خدمة البرودباند بوضع القوانين”،
كما كتب في مقال على موقع وايرد: “باستخدام هذه السلطة، فإنني أقدم لزملائي أفضل حمايات
الإنترنـت المفتـوح مـن أي وقـت مـضى مـن قبـل لجنـة الاتصـالات الفيدراليـة، هـذه القواعـد الواضحـة
واجبة النفاذ سوف تحظر تحديد الأولويات المدفوعة، وحجب المحتوى والخدمات القانونية، أقترح أن
تُطبق هذه الخطوط العريضة بشكل كامل على موبايل برودباند، يؤكد اقتراحي حقوق مستخدمي
الإنترنت للذهاب إلى حيث يرغبون، وقتما يرغبون، وحقوق المبدعين لتقديم منتجات جديدة بدون

طلب إذن من أحد”.

علــى مــدار العــام المــاضي تــداخلت العديــد مــن الحكومــات وشركــات التقنيــة وحــتى عامــة النــاس في
نقاشات ومناظرات حول حيادية الشبكة والقانون الجديد الذي حاولت لجنة الاتصالات الفيدرالية
يـد مـن فرضـه، والـذي يسـعى إلى إعـادة تصـنيف البرودبانـد إنترنـت كمنفعـة عامـة ويعطـي اللجنـة مز
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السلطة التنظيمية في هذه العملية.

ولم يلـق القـانون دعمًـا مـن الشركـات المـزودة لخدمـة الإنترنـت، ومـن المتوقـع أن تقـوم بعـض الشركـات
المـزودة للإنترنـت مثـل فيرايـزون بمقاضـاة اللجنـة، لأن القـرار لا يجـري في صالحهـا، بـل قـد يقودهـا إلى
خسائر مالية، وذلك لأن شركات الاتصالات الأمريكية تقوم بوضع قوانين على خدمة الإنترنت التي
تقدمها لزيادة الربح، مثلما فعلت شركة كومكاست الأمريكية عندما فرضت مبالغ مالية على موقع

نيتفليكس لزيادة سرعة الاتصال الخاصة بهم.

وقد نجحت شركة فيرايزون العام الماضي في منع لجنة الاتصالات من فرض قوانين لضمان حيادية
الإنترنت في جلسة قضائية عُرفت بالمعركة القضائية.

حيادية الإنترنت مهمة لأنها تضمن حرية انتشار وتبادل المعلومات بين المواقع؛ مما يجعل البقاء للأكثر
مصداقية وليس للأكثر سلطة، فبدون الحيادية تتمكن الشركات الكبيرة ذات النفوذ العالي من الدفع
يــادة سرعــة الاتصــال، وبذلــك تصــبح الشركــات المــزودة للإنترنــت محتكــرة لمــزودي خدمــة الإنترنــت لز
للإنترنت، هذا الأمر لن يكون مؤثرًا على الشركات الكبيرة ذات السيولة المالية العالية، ولكن المتضرر

الرئيسي سيكون المواقع الجديدة أو الصغيرة التي لن تستطيع المنافسة.

العديد من المحللين يتفقون على ضرورة حيادية الإنترنت، إلا أنهم لا يتفقون إذا ما كان يجب فرض
قوانين لذلك وما هي القوانين التي يجب فرضها، البعض يقول بعدم وضع قوانين إطلاقًا، إلا أن
ذلـك يسـمح لمـزودي الإنترنـت بالاسـتغلال، ومعظـم المواقـع وخصوصًـا الاجتماعيـة والموزعـة للمحتـوى

الرقمي ترى بضرورة حيادية الإنترنت لضمان سهولة وصول خدماتها لمستخدميها.

أما المعارضين لحيادية الإنترنت فيرون أن بعض الخدمات تستحق أن تكون لها الأولوية في الوصول
إليها داخل شبكة الإنترنت، مثل خدمات الصحة والطوارئ.

ونظــرًا لهــذا الجــدل الواســع في موضــوع حياديــة الإنترنــت هنــاك  دول فقــط قــامت بوضــع قــوانين
صارمة تضمن حيادية الإنترنت هي تشيلي وسلوفينيا وهولندا، وقرار لجنة الاتصالات البارحة لن

يضمن حيادية الإنترنت في أمريكا، فالمتوقع أن يثير القرار جدلاً خصوصًا من شركات تزويد الإنترنت.

أما في دول العالم العربي فحيادية الإنترنت تخضع لسلطة الدولة وسلطة الشركات المزودة للإنترنت،
حيث تقوم الدول العربية بحجب المواقع السياسية أو المعارضة، أو حجب بعض المواقع والتطبيقات
الاجتماعية كما حصل خلال الربيع العربي عندما حجبت بعض الحكومات العربية موقع فيسبوك،
وتقوم الشركات المزودة للإنترنت بفرض قوانينها على المستخدمين مثل سياسة الاستخدام العادل

والتي تحدد لجميع المستخدمين عدد محدد من البيانات في الشهر لا يمكن تجاوزه.
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